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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء. 
II. موضوع المقالة 
الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء:

وبهذا ينتهي باب من الأبواب الثلاثة التي عقدها سيبويه للحديث عن حتى، وفيما يلي نتناول الباب الثاني منها، وهو الذي جعل عنوانه هذا "باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء ومن انتصب لأنه غاية".

ثم قال: تقول: سرت حتى أدخلها، وقد سرت حتى أدخلها. سواءً، وكذلك إني سرت حتى أدخلها فيما زعم الخليل، فإن جعلت الدخول في كل ذا غايةً نصبت.

ويقول السيرافي في بداية شرحه في هذا الباب: هذا الباب معتمده ذكر ما كان بعد حتى متصلًا بما قبله، وذلك من المرفوع ما كان متصلًا بما قبله، وقد أوجبه ما قبله، ومن المنصوب ما كان غايةً، وهما يتقاربان في اشتراكهما في اتصال ما قبلهما بما بعدهما.

ثم يقول: وليست حتى المنصوب ما بعدها من الفعل هي المرفوع ما بعدها؛ لأن المرفوع ما بعدها ليست بعاملة، والمنصوب ما بعدها حرف خفضٍ.

ويفهم من هذا أن هذا الباب معقود لعبارات تصلح فيها الأفعال بعد حتى للرفع والنصب، ويختلف نوع حتى باختلاف إعراب الفعل بعدها، فهي في حال الرفع تكون حرف ابتداء لا ينصب المضارع بعده، ويكون المضارع بعدها مستأنفًا مبتدئًا جملة أخرى، وفي حال النصب تكون حرف جرٍّ ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة، ويكون الكلام جملة واحدة، وتكون حتى والمصدر المؤول المجرور بها في موضع نصب.

وفي ذلك يقول أبو علي الفارسي في (التعليقة): الفصل بين الرفع والنصب بعد حتى أن الفعل إذا رفع بعدها فالكلام جملتان، وإذا نصب؛ فالكلام جملة واحدة، وكان موضع حتى وما تعمل فيه نصبًا، كما أن موضع بزيد بعد مررت موضع نصب؛ لأن قولك: سرت. جملة تامة، كما أن مررت جملة تامة، بعدها منصوب، وإذا رفعت الفعل بعد حتى لم يكن لحتى موضع، كما أنك إذا قلت: ذهب زيد وقعد عمرو لم يكن لذهب زيد ولا الجملة التي بعدها موضع، إنما هي جملة منقطعة من جملة.

وعلى هذا فالأمثلة التي ذكرها سيبويه، وهي: سرت حتى أدخلها، وقد سرت حتى أدخلها، وإني سرت حتى أدخلها. يرفع المضارع فيها باعتبار أنه مسبب عما قبل حتى، ومتصل به لكونه جاء عقبه بلا مهلة، كما يكون ما بعد الفاء التي للتعقيب متصلًا بما قبلها بلا مهلة أو تراخٍ.

وعلى هذا تكون حتى في الأمثلة ابتدائية وما بعدها جملة مبتدأة، والكلام جملتان، ويجوز نصب المضارع في هذه الأمثلة إذا قدر المتكلم بها أن ما بعد حتى غاية لما قبلها، والتقدير: سرت إلى أن أدخلها، وتكون حتى فيها حرف جر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبًا، والكلام جملة واحدة، وحتى والمصدر المؤول المجرور بها متعلقان بالفعل المتقدم عليها.

ثم يقول سيبويه: وتقول: رأيت عبد الله سار حتى يدخلها، وأرى زيدًا سار حتى يدخلها، ومن زعم أن النصب يكون في ذا، لأن المتكلم غير متيقن، فإنه يدخل عليه سار زيد حتى يدخلها فيما بلغني ولا أدري، ويدخل عليه عبد الله سار حتى يدخلها أرى، فإن قال: فإني لم أعمل أرى، فهو يزعم أنه ينصب بأرى الفعل، وإن جعلت الدخول غاية؛ نصبت في ذا كله.

وأقول: ما ذكره سيبويه هنا من الأمثلة لا يختلف في حكمه عما تقدم من الأمثلة الثلاثة التي ذكرها في أول الباب إلا أنه هنا يحكي توقف بعض النحويين في رفع الفعل بعد حتى إذا قلت: أرى زيدًا صار حتى يدخلها، ويوجب النصب، وذلك؛ لأن في العبارة ما يدل على الظن، وهو أرى.

ومن شروط رفع المضارع بعد حتى أن يكون مسببًا عما قبلها، وذلك يقتضي تحقق ما قبلها، وقد أبان سيبويه أن تقدم أو تأخر ما يدل على الظن في العبارة لا تأثير له ما دام الفعل المؤدي إلى ما بعد حتى لم يتقدم عليه ما يدل على انتفائه وعدم ثبوته، فزوال التيقن بفعلٍ يتقدم أو يتأخر لا يوجب النصب؛ لأن العرب رفعوا حيث لم يتيقنوا، كما تبين من الأمثلة التي ذكرها.
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